
 

 2021 الجزائر، 1 الاخوة منتوري قسنطینة جامعة. 

 330- 317، ص.ص.2021دیسمبر - 3عدد -32المجلد  

 

Résumé 

La technique de la contractualisation par les 
nouveaux moyens de communication étant 
devenue la plus utilisée dans le domaine de la 
contractualisation, et ses effets positifs, il n'est pas 
raisonnable que le monde reste suspendu face aux 
problèmes et difficultés qui peuvent constituer un 
obstacle pour vérifier l'identité du contractant et 
déterminer sa capacité juridique de contracter. 
    C'est ce qui a poussé la plupart des législations 
internationales et nationales, des juristes et des 
experts techniques spécialisés dans les nouveaux 
moyens de communication, à trouver des moyens 
adéquats qui contribueraient à résoudre ce 
problème. 

Mots clés : Contrat ; Admissibilité; Moyens de 
communication modernes; Contracté. 

Abstract 

With the technological development in the 
information revolution, the technology of 
contracting through modern  communication 
means has become the most used in the  
contract, and its positive effects,that is why it 
is not reasonable to stop concluding contracts 
and commercial deals due to the problem and 
difficulty to verify the identity and legal 
capacity of the electronic contractor. 

This is what pushed most international and 
national laws, legal experts and technician 
specialists in new communication means to 
find appropriate means that  can  resolve this 
legal problem. 

Keywords: contract; Eligibility; Modern 
means of communication; Contracted. 
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أصبحت تقنیة  مع التطور التكنلوجي الحاصل في الثورة المعلوماتیة،  
التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الحدیثة الأكثر استخدامًا في مجال 

فلیس من المعقول أن یتوقف ابرام العقود  إیجابیة،لھا من آثار وما  التعاقد،
ھلیة الأھویة والوالصفقات التجاریة بسبب اشكالیة وصعوبة التحقق من 

 القانونیة للمتعا قد الالكتروني.   
معظم القوانین الدولیة والوطنیة والخبراء القانونیین بوھذا ما دفع      

لاتصال الحدیثة إلى إیجاد السبل المناسبة والفنیین المتخصصین في وسائل ا
 القانونیة.في حل ھذه الإشكالیة  التي من شأنھا المساعدة

  متعاقد. حدیثة؛اتصال  تعاقد؛ أھلیة؛ وسائل: الكلمات المفتاحیة
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 :مقدمة 
 التي،ائل الاتصال الحدیثةالثورة العلمیة والتكنولوجیة الحدیثة في اختراع وسأسھمت 

أدى إلى انتشار المعاملات الالكترونیة وأصبح بالإمكان إجراء العدید من العقود 
 .وقت ممكن رفي أقص والصفقات التجاریة

من  التعاقد عبر وسائل الاتصال الحدیثة لا یختلف عن التعاقد التقلیدي إلاّ وإن كان  
قد جعلتھ یمتاز بنوع من الخصوصیة یكون حیث الوسیلة الإلكترونیة التي یبرم بھا، ف

فیھا رضاء المتعاقد محل خطر وأن الوسائل التقلیدیة المخصصة لحمایة التراضي في 
التقلیدي، والتي قد تكون قاصرة في حمایتھ أثناء تكوین العقد، ومن صور قصور  العقد

 ھذه الوسائل التقلیدیة صعوبة التحقق من ھویة وأھلیة المتعاقد.
غیر  بالمعاملات والقیام للاحتیال خصبا مجالا الالكترونیة العقود  تكونلا وحتى

 التحقـــق شأنھا من التــــي الكفیلة السبل :حولالإشكالیة ثور تالانترنت،  عبر المشروعة
 في التعاقد عبر وسائل الاتصال الحدیثة؟ ھویة وأھلیة المتعاقد الإلكتروني من
یجعلنا نقسم ھذا  عبر وسائل الاتصال الحدیثةالتعاقد إن النظر في خصوصیة   

 :ینورمحالموضوع إلى 
 : مشكلات الأھلیة في التعاقد عبر وسائل الاتصال الحدیثةأولا  

 : وسائل التحقق من ھویة المتعاقد الالكتروني وأھلیتھثانیا
 في التعاقد عبر وسائل الاتصال الحدیثة مشكلات الأھلیة: أولا  

 مھمة، مشكلة الحدیثة الالكترونیة الاتصال وسائل إحدى اقد عبرالمتع أھلیة تطرح  
 ھذه وتطرح القانون، یتطلبھ الذي النحو على أھلیة المتعاقدین من بالتحقق تتعلق

 الحدیثة. الاتصال لوسائل والالكترونیة التقنیة الطبیعة بسبب المھمة المشكلة
 لحدیثةخصوصیة الأھلیة في التعاقد عبر وسائل الاتصال ا: 1 
وفقاً للقواعد العامة لصحة انعقاد العقد، فإنھ یشترط توفر الأھلیة اللازمة لانعقاد العقد   

فقرة الثانیة من القانون المدني ببلوغ سن الرشد  40والتي حددھا المشرع في المادة 
) سنة كاملة، حتى یكون الشخص أھلاً لإبرام التصرفات القانونیة من 19بتسعة عشر(

 راء أو خلافھا.بیع أو ش
ومباشرة  التزاماتوتعرف الأھلیة بأنھا:" صلاحیة الشخص لكسب الحقوق وتحمل   

"وتنقسم إلى نوعین : أھلیة الوجوب  ویقصد بھا صلاحیة الشخص  القانونیة،التصرفات 
 1لأن تثبت لھ حقوق وتتقرر علیھ التزامات وھي تثبت للشخص بمجرد ولادتھ حیا

وھي تتأثر بالسن  2بھا صلاحیة الشخص لاستعمال الحق  أما أھلیة الأداء یقصد
 ودرجة تمییز الشخص.

من القانون المدني:"كل شخص أھل للتعاقد ما لم یطرأ على أھلیتھ  78نصت االمادة 
 عارض یجعلھ ناقص الأھلیة أو فاقدھا بحكم القانون." 

لعقد الذي أبرمھ وبالتالي فإنھ یترتب على عدم توفر شرط الأھلیة، حق إبطال ذلك ا  
وھو شرط یسھل التأكد منھ بالنسبة للعقود التقلیدیة، لاسیما أن كل  3ناقص الأھلیة

المتعاقدین یجتمعان في مجلس واحد، إذ یمكن لكل طرف أن یتمكن من الاطلاع على 
الوثائق الشخصیة بالنسبة للشخص الطبیعي والسجل التجاري للشخص المعنوي 

 .4د معھوالتأكد من ھویة المتعاق
أما بالنسبة للعقود المبرمة بوسائل الاتصال الحدیثة، فإن مسألة التأكد من توافر    
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شرط الأھلیة تثیــر صعوبة كبیرة، وذلك للانفصال المكاني بین أطراف العقد وعدم 
اجتماع المتعاقدین في مجلس واحــد، وھي الخاصیة التي تمیز ھذه العقود، والتي 

اص من أعمار وجنسیات ودول مختلفة، یخضعون لقواعد تسمح بتعاقد بین أشخ
قانونیة تختلف في تحدید تنظیم أحكام الأھلیة ومنھا في تحدید سن الرشد، وھذا ما جعل 
التعاقد عبر وسائل الاتصال الحدیثة یمتاز ببعض الخصوصیة عن التعاقد التقلیدي 

 والتي مست بمسألة التأكد من أھلیة المتعاقدین.
 لتحقق من ھویة المتعاقد الالكتروني وأھلیتھصعوبة ا :2
فقد یتم التعاقد عبر مواقع شبكة الأنترنت، بالدخول مباشرة في الموقع دون أن یعرف   

الغ أو قاصر، معسرا المتعاقدین ما إذا كان یتعامل مع أصیل أو وكیل، أو مع شخص ب
بغرض النصب  كان أو موسر، بل قد یجد المتعاقد نفسھ مع مجرد موقع وھمي وضع

 .  5والإحتیال على المترددین علیھ
وبالتالي یصعب على التاجر أو المتعاقدین بواسطة الانترنت معرفة مدى توفر شرط   

وصفتھ، فقد یتعاقد أحد القصر مع تاجر حسن النیة ویستعمل  الأھلیة في الطرف الثاني
ھلیة البرید في ذلك البطاقة المصرفیة لشخص بالغ، أو كأن یستخدم ناقص الأ

الإلكتروني یعود لشخص آخر( بحصولھ على كلمة السر الخاصة بحساب بریده 
الإلكتروني) ویتظاھر من خلالھ أنھ ھو صاحب ذلك البرید، ولن یكون بطبیعة الحال 
سھل على مستلم البرید التحقق من ھویة المرسل، كما أنھ قد یتصرف شخص وكأنھ 

باري، كشركة أو مؤسسة، وأن لھ السلطة نائب عن شخص أخر أو ممثل لشخص اعت
لیبرم العقود بالنیابة عنھ، ویرسل بناءا على ذلك بریدا الكترونیا إلى آخرین، ویتبادل 
الرسائل معھم، من دون أن یكون بإمكان ھؤلاء التحقق من صحة زعم ذلك الشخص، 

تھا، في حین خاصة وأنھ قد یكون مستخدم في ذلك البرید الإلكتروني العائد للمؤسسة ذا
 أنھ في الواقع مجرد عامل صغیر فیھا لیس بیده أیة سلطة.

إن ما ذكر سالفا من أسالیب الخداع فإن عدم قدرة طرفي العقد على اللقاء المباشر مع   
بعضھم واستخدام الأنترنت والبرید الإلكتروني سھل بشكل كبیر جدا في أعمال 

  .   6الاحتیال والنصب
لیة قد یختلف من دولة إلى أخرى، ناھیك عن كون الأنترنت مجال كما أن كمال الأھ  

التصرف برمتھ  قد یعرض الذي الأمر معرض للقرصنة الإلكترونیة والاختراق،
 أحد بسبب الأھلیة أو فاقدي كالقاصرین الأھلیة، ناقصي مع التعاقد للإبطال بسبب

  43،42،44المواد  والسفھ والغفلة، حیث تقضي والعتھ كالجنون الأخرى العوارض
 من لابد بل بمفردھم، التعاقد وناقصیھا الأھلیة لعدیمي یجوز أنھ لا من القانون المدني

 7قانونا. عنھم ینوب من حضور
 من التحقق إجراء یلزم عبر وسائل الإتصال الحدیثة فإنھ وفي سبیل تأمین التعاملات  

 المتبادلة، المعاملات في والثقة الأمان یحقق نحو على المتعاقدة الأطراف شخصیة
 ھویتھ، عن تفصح التي البیانات كافة لعمیلھ یتیح بأن الخدمة أو مقدم التاجر یلتزم حیث

 التاجرعن اسمھ، یرشد بأن العمیل یلــتزم ذاتھ النمط وعلى8القانونیة أھلیتھ ذلك بما في
 .9یةأو الإلكترون المادیة سواء شخصیتھ تحدید عناصر وكافة القانونیة أھلیتھ

من الطرفین،  مبدأ حسن النیةفالأصل أن تكون التعاملات عبر الأنترنت قائمة على   
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غیر أنھ یعمدون القصر من إخفاء نقص أھلیتھم، ثم یتذرعون بذلك لیجعلوھا حجة 
 أھلیـــة من التحقـــق شأنھا من التــــي فمـــــاھي الوسائل، 10قانونیة لدفع بإبطال العقد

 الإلكتروني؟ المتعاقــــــد
 وسائل التحقق من ھویة المتعاقد الإلكتروني وأھلیتھ :ثانیا
عبر وسائل الاتصال المستحدثة أصبحت الأكثر استعمالا في  بما أن تقنیة التعاقد   

مجال التعاقد، وما لھا من آثار إیجابیة، فإنھ لیس من المعقول أن یبقى العالم متوقف 
مكن أن تقف كعائق لتحقق من ھویة المتعاقد وتحدید أمام الإشكالات والصعوبات التي ی

 أھلیتھ القانونیة للتعاقد.
 وخبراء تقنیین وفقھاء القانون، ھذا ما دفع بمعظم التشریعات الدولیة والوطنیة،  

في مجال التكنلوجیا المعلوماتیة، لإیجاد السبل الكفیلة التي من شأنھا  متخصصین
عاقد الإلكتروني وأھلیتھ القانونیة، منھا ما ھو فقھي المساھمة في التحقق من ھویة المت

 أھم المشكلة، ومن ھذه حل في تساھم متطورة، تقنیة ومنھا ما ھو قانوني، وكذا حلول
 :مایلي الوسائل ھذه
 : الوسائل الفقھیة1
عبر وسائل الاتصال الحدیثة، قام  التحقق من الأھلیة القانونیة للمتعاقد لمعالجة إشكالیة  

وترجیح مصلحة  بنظریة الوضع الظاھرء القانون اعتماد والمطالبة بالتوسع في الأخذ فقھا
 بالأھلیة لا یتمتع شخص اتخذ ھذا النوع من التعاقد، فمتى لخصوصیة وذلك المھنیین،

 ینبغي فإنھ حالتھ، بحقیقة عالم غیر معھ المتعاقد وكان الراشد، البالغ الشخص مظھر
 في والأمن الثقة وتوفیر الظاھر الوضع لنظریة إعمالا یة،الأخیر حسن الن ھذا حمایة

لا  وحتى استقرارھا، على وحفاظا الحدیثة، الاتصال تقنیات عبر تجري التي المعاملات
 أن باستطاعتھ یكن ولم یجھلھ كان لسبب العقد ببطلان النیة حسن المتعاقد یفاجأ بعد ذلك

 .11التعاقد وقت یعلمھ
اقد القاصر باختلاس بطاقة الائتمان المصرفیة ، إذا ما قام المتعنظریةوتطبیقا لھذه ال  

الخاصة بشخص بالغ سن الرشد ویتمتع بالأھلیة المطلوبة للتعاقد واستخدمھا في التعاقد 
مع أحد التجار، فیجوز ھنا للتاجر إن كان حسن النیة أن یتمسك بأن القاصر باستخدامھ 

أنھ تعاقد معھ على أساس أنھ شخص یتمتع لھذه البطاقة، قد توافر مظھر صاحبھا و
 في لنقص العقد إبطال وعدم النیة، حسن التاجر حمایة ھنا فیتعین ،12بالأھلیة الكاملة

المتعاقد الآخر، كما یستطیع ھذا التاجر أیضا الرجوع على متولي رقابة القاصر  أھلیة
ھا بعض ،   وھذه النظریة أخدت ب13على أساس المسؤولیة التقصیریة بالتعویض

من القانون  119القوانین كالقانون المدني المصري والفرنسي، حیث  نصت المادة 
المدني المصري على أنھ: "یجوز لناقص الأھلیة أن یطلب إبطالا لعقد، وھذا مع عدم 

، فھذا  ."الإخلال بإلزامھ بالتعویض، إذا لجأ إلى طرق احتیالیة لیخفي نقص أھلیتھ
المصري ھو حل موفق، فھو یعطي للمتعاقد مع القاصر الحل الذي أورده المشرع 

بحسن نیة حق الرجوع علیھ وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة فضلا عن المسؤولیة 
منھ فإن "القاصر الذي  1307التعاقدیة، أما التقنین المدني الفرنسي فوفقا لنص المادة 

أداه تنفیذا لما تعھد بھ"، یدلس على الغیر لإخفاء نقص أھلیتھ لا یحق لھ استرداد ما 
وھذا الحكم یمتد لیشمل كل فاقدي الأھلیة ، وبالتالي فإن تصرفات فاقد الأھلیة رغم 
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 . 14بطلانھا فإن أفضل حل لتعویض ھو بقاء التصرف قائما
 المستھلك القاصر إخفاء حالة فیھ یعالج خاص یورد نص فلم أما المشرع الجزائري  

 الحضور فیھ یكون بر وسائل الاتصال الحدیثة، والذيحالة التعاقد ع أھلیتھ لنقص
قد أعطى  إلى القواعد العامة المنظمة للأھلیة، نجده وبالرجوع لأطرافھ، الافتراضي

حمایة أكبر لناقصي الأھلیة، حیث جعل العقود التي یبرمھا ھؤلاء قابلة للإبطال 
قص الأھلیة، فیعتبر لصالحھم، كما أنھ ینظر إلى طبیعة التصرفات التي یقوم بھا نا

تصرفاتھ صحیحة إذا كانت نافعة لھ نفعا محضا، وتكون باطلة إذا كانت تضر بھ 
ضررا محضا، أما إذا كانت دائرة بین النفع والضرر فھي تتوقف على إجازة 

یلزم  غیر أنھ لا … «من القانون المدني بأن 103/2، ونص في المادة 15"الولي"
د لنقص أھلیتھ، إلاّ برد ما عاد علیھ من منفعة بسبب تنفیذ ناقص الأھلیة ، إذا أبطل العق

 . ».. .العقد
غیر أن ھذه الأحكام لا تسایر متطلبات البیئة الافتراضیة، ولا تحقق أیة حمایة   

للشخص الحسن النیة الذي تعاقد مع ناقص الأھلیة نتیجة استعمالھ لوسائل احتیالیة 
بوسائل الاتصال الحدیثة التي یتم التعاقد فیھا عن لإخفاء نقص أھلیتھ واستغلال التعاقد 

بعد، ویصعب معھا التأكد من عمر المتعاقد الآخر وأھلیتھ القانونیة، وبھذا ما یكون 
 أمام المتعاقد المضرور إلا إتباع طریق المسؤولیة التقصیریة للقاصر .

البسیطة والتي  العقود ونجد  القضاء الانجلیزي في ھذا الصدد یفرق بیـــن أمرین:   
قد یبرمھا القاصر عبر تقنیات الاتصال الحدیثة، كشراء كتاب أو لعبة أو الأطعمة وما 
شابھ ذلك فمثل ھذه العقود لا یجوز إبطالھا، أما العقود ذات القیمة الكبیرة، كما لو 

العام، وتبطل  النظام اشترى سیارًة أو شقة سكنیة وغیرھا، فإنھا تخضع لأحكام
  .16القاصر مع المتعاقد أو اصر حتى ولو تضرر منھا التاجرلمصلحة الق

كما أن القانون الإنجلیزي جعل للقاصر أھلیة لإبرام عقود الضروریات، والعقود    
التي قد تنتج لھ منفعة، وما عدا ذلك من العقود فإنھ یكون باطلا أو قابلا للأبطال، إلا 

حول كمال أھلیتھ بإعطائھ سن أكبر من  أنھ إذا قام ناقص الأھلیة بتصریح كاذب للبائع
سنھ الحقیقي فإنھ یكون للتاجر في ھذه الحالة الحق في استرداد البضاعة إذا لم تكن من 
الضروریات ویبقى ھذا الحق قائما طالما ظلت البضاعة في حوزة القاصر، وكان من 

یة بموجب الممكن تحدید ذاتیتھا، بید أنھ لا یجوز للتاجر الرجوع على ناقص الأھل
دعوى الخدیعة في قانون المسؤولیة التقصیریة، لأن القول بذلك یعني إلزام ناقص 

 .17الأھلیة بالعقد بصورة غیر مباشرة
 : الحلول القانونیة2
بعد، فقد حرص قانون الأونسترال النمودجي  عن التعاقد في والثقة النیة لحسن إعمالا  

ق الأمان في المعاملات الإلكترونیة عن ، على تحقی1996للتجارة الإلكترونیة لعام 
ــ تعتبر رسالة 1منھ على أن :"  13طریق التأكد من ھویة الأطراف بنصھ في المادة 

 البیانات  صادرة عن المنشيء إذا كان المنشيء ھو الذي أرسلھا بنفسھ. 
 ــ في العلاقة بین المنشيء والمرسل الیھ، تعامل رسالة البیانات على أنھا صادرة 2

 عن المنشيء إذا أرسلت:  
أ ـ من شخص لھ صلاحیة  التصرف نیابة عن المنشيء فیما یتعلق برسالة البیانات، أو 
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 .18ب ــ من نظام معلومات مبرمج على ید المنشيء أو نیابة عنھ للعمل تلقائیا."
وعلى غرار ذلك  نصت معظم التشریعات الدولیة والوطنیة  على ضرورة وجوب   

ن بالأھلیة القانونیة عند التعاقد عن بعد باستخدام وسائل الإتصال الحدبثة، تمتع العاقدی
قانون الأونسترال النمودجي  13وقد جاءت بأحكــام مماثلة لمــا ورد في المادة 

من القانون  25للتجارة الإلكترونیة للحرص على التأكد من الأھلیة، حیث نصت المادة 
عند ابرام العقد الإلكتروني الإفصاح عن الھویة " یلزم  2000لسنة  83التونسي رقم 

قانون حمایة المستھلك المصري من  04بطریقة واضحة ومفھومة"، وتنص المادة 
ضرورة تحدید شخصیة المھني(المورد) والتي یجري  على 2006 لسنة 67 رقم

على المورد أن یضع على جمیع المراسلات، المستندات " نصھا على أنھ: 
ي تصدر عنھ في تعاملھ أو تعاقده مع المستھلك، بما في ذلك المحررات والمحررات الت

والمستندات الإلكترونیة، البیانات التي من شأنھا تحدید شخصیتھ : كاسمھ، لقبھ، 
عنوانھ، موطنھ المختار إن كان أجنبیا، أرقام ھواتفھ، إذا كان المورد شخصا اعتباریا 

رئیسي للمنشأة وأرقام ھواتفھا، عنوان الفرع فیتعین ذكر اسم الكیان،عنوان المركز ال
في حالة صدور التعامل معھ، رقم السجل التجاري للمورد، العلامة التجاریة إن وجدت 

 ."ورقم الملف الضریبي
 منھ، على الجدیدة(L121-1/18)المادة فرض في  الفرنسي الاستھلاك وفي تقنین   

 لا غموض قاطعة بطریقة شخصیتھ تحدد التي بیاناتھ بكافة المستھلك یعلم أن المھني
المادة المذكورة إلى أن الإیجاب المتعلق بالعقد ینبغي أن یشتمل على  تشیر فیھا، حیث

اسم بائع المنتج أو مقدم الخدمة، رقم ھاتفھ وعنوانھ، أما إذا تعلق   :المعلومات التالیة
مھا وطبیعتھا الأمر بشخص معنوي فیلزم الإشارة إلى المقر الرئیسي للشركة، اس

 كذلك تفرض المادة القانونیة، عنوان المنشأة المسؤولة عن الإیجاب إذا كان مختلفًا،
، على أي شخص یمارس أنشطة التجارة  2004-575رقم19من القانون الفرنسي 19

الإلكترونیة التزاما بضمان تزوید من یوجھ إلیھ تورید السلعة أو أداء الخدمة بالعدید 
ھویتھ، ذلك أنھ ینبغي على البائع عبر الشبكة أن یبین  تعلقة بتحدیدمن المعلومات الم

اسمھ ولقبھ إذا كان شخصا طبیعیا، وعنوان الشركة إذا كان شخصا معنویا، یجب 
 20 كذلك أن یشیر إلى عنوان منشأتھ، بریده الإلكتروني ورقم ھاتفھ كما تشترط المادة

ویؤدي بوضوح إلى تحدید ھویة منھ، إلى جانب ضرورة أن یكون الإیجاب محددا 
 .الشخص الطبیعي والمعنوي الذي أنجزه

 عند فإنھ" یلزم 1997ماي  20الصادر في  97/07  رقم الأوروبي التوجیھ أما  
 ذلك في بما المتعاقدة الاتصال، تحدید ھویة الأطراف تقنیات عبر بعد عن العقد إبرام
 20منھ.  04المادة  لنص القانونیة". وفقا الأھلیة بیان

 بشأن 2000جانفي 8، الصادر في 2000/31 رقم الأوروبي التوجیھ أن كما  
 في بما الھویة تحدید عناصر كافة تحدید ضرورة تطلب أیضا قد الالكترونیة التجارة

 .21القانونیة الأھلیة ذلك
ومواكبة لتشریعات الدولیة المتعلقة بالمعاملات الإلكترونیة فقد وضع المشرع     

ي أطراف المعاملة التجاریة الإلكترونیة، في إطار قانوني لتوفیر الحمایة الجزائر
 18/05اللازمة لأطرافھا تماشیا مع مستحدثات ثورة المعلومات، وھذا في قانون رقم 

المتعلق بالتجارة  2018مایو سنة 10الموافق  1439شعبان عام  24المؤرخ في 
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موجودة في القانون المدني وقانون  الإلكترونیة، بالإضافة إلى نصوص أخرى مرجعیة
 المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، ومراسیم تنفیذیة أخرى. 09/03رقم 
 بصفة الكتابة في تشترط من القانون المدني التي 1مكرر  323نصت المادة فقد   

 أصدرھا الذي الشخص ھویة من التأكد یتم أن أو خطیة الكترونیة كانت سواء عامة
 الالكتروني المحرر یحتوي ، بحیث22سلامتھا تضمن ظروف في حفوظةم تكون وأن
 الذین أو العقد بموقعي الوثیقة مرتبط الاسم ھذا أطرافھ، لھویة اسمي تعیین على

 .23الالتزامات تحمل وقت أو التعاقد لمجلس مادیا حاضرین یكونان
المتعلق  18/05كما عالج أھم مشكلة یتخوف منھا المستھلك الالكتروني في قانون   

بالتجارة الالكترونیة، والتي قد تحد من إقبالھ على التعاقد عبر وسائل الاتصال 
الحدیثة، وھي عدم معرفة ھویة المورد الالكتروني، وبعد تحدید ھویة ھذا الأخیر 

 24سیشعر المستھلك بالأمان والثقة مما یدفعھ للتعاقد وبدون خوف.
الثاني على شروط ممارسة التجارة  من الفصل 09و  08المادتینإذ نص في    

 الإلكترونیة، فقد ألزم من خلالھما كل من :   
 / المورد الإلكتروني:1

ــ التسجیل في السجل التجاري، أو التسجیل في سجل الصناعات التقلیدیة واـلحرفیة  
 حسب الحالة.     

 COM/.DZ.ــ انشاء موقع إلكتروني مستضاف في الجزائر ذو امتداد  
 یجب أن یكون بالموقع الإلكتروني للمورد ما یسمح للتأكد من صحتھ. ــ 

 / أما من جانب الإدارة: 2   
 ــ انشاء بطاقة وطنیة للموردین لدى مصالح السجل التجاري. 
 ــ ایداع اسم النطاق لدى مصالح السجل التجاري قبل بدایة النشاط. 
ونیة، لتكون في متناول المستھلك ــ نشر ھذه البطاقة  عن طریق الأتصالات الإلكتر 

 .25الإلكتروني
 المورد الإلكتروني یقدم أن یجب "على القانون من نفس 3و 11/2المادة كذلك وتنص 

 یتضمن أن یجب و ومفھومة، ومقروءة مرئیة بطریقة الإلكتروني العرض التجاري
 الآتیة: المعلومات الحصر سبیل على ولیس الأقل، على

 المورد ھاتف ورقم والإلكترونیة، المادیة العناوین بائي،الج ــ رقم التعریف
  .الإلكتروني

 ".للحرفي...   المھنیة البطاقة رقم أو التجاري السجل ــ رقم
 التاجر ھویة تحدید سبیل وفيفبموجب ھتھ النصوص نجد أن المشرع الجزائري      

كتروني في قد فرض على كل شخص یرغب في مزاولة نشاط تجاري إلف الإلكتروني
 أو الحرفیة الصناعات سجل في أو التجاري السجل في نفسھ بتسجیل یقومالجزائر أن 

لمواقعھم الالكترونیة ینتھي بـ :               26بأن یكون اسم النطاقوألزمھم  التقلیدیة،
 ).COM/.DZمصالح لدى بوضع بطاقة وطنیة ) حتى تسھل على أعوان التجارة 

 عن البطاقة ھذه تنشر أن على الالكترونیین، الموردین ماءأس تضم الوطني المركز
 ھویة من للتأكد الإلكتروني المستھلك في متناول لتكون الإلكترونیة الوسائل طریق
 للموردین الوطنیة للبطاقة بإنشائھ الجزائري المشرع وفق ولقد، الإلكتروني المورد
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 مع یتعاقد أن قبل لیتسنى لھ ي،الإلكترون المستھلك متناول في ووضعھا الإلكترونیین،
 .وھمي مورد أو حقیقي مورد كان إذا ما التأكد الإلكتروني المورد

 التجاري للعرض تقدیمھ أثناء الإلكتروني المورد الجزائري المشرع ألزم كما  
 الھاتف، رقم المادي والإلكتروني، العنوان الجبائي، التعریف رقم یذكر أن الإلكتروني

 .27للحرفي المھنیة البطاقة رقم أو جاريالت السجل رقم
وما على المستھلك الجزائري إلاّ أن ینتبھ عندما یقوم بالتسوق عبر الأنترنت إلى أن    

)، أما إذا كانت نھایة COM/.DZ.الموقع الإلكتروني الذي یشتري علیھ ینتھي بـ : ( 
لمورد الإلكتروني الموقع غیر ذلك فیجب أن یفھم أن وزارة التجارة لا تعترف بھذا ا

 وھو یعمل خارج القانون.
  : القانون المطبق على الأھلیة 

باعتبار عقود التجارة الالكترًونیة عقود عابرة للحدود الوطنیة، فقد وجد إشكال   
بخصوص مسألة الأھلیة، فقد یعتبر المتعاقد أھلا للتعاقد في دولتھ ویكون ناقص 

أو الخدمة، فأي القانونین یمكن الاعتداد بھ، ھل  الأھلیة طبقا لقانون دولة مقدم السلعة
 .یعتد بقانون دولة المستھلك أم قانون دولة المحترًف

من القانون المدني الجزائري أجابت   10 برجوعنا للأحكام العامة، نلاحظ أن المادة  
یسري على الحالة المدنیة للأشخاص " على ھذا الإشكال، حیث نصت على أنھ

الدولة التي ینتمون إلیھا بجنسیتھم، ومع ذلك ففي التصرفات المالیة  وأھلیتھم قانون
التي تعقد في الجزائر وتنتج آثارھا فیھا إذا كان أحد الطرفین أجنبیا ناقص الأھلیة، 
وكان نقص أھلیتھ یرجع إلى سبب فیھ خفاء لا یسھل تبینھ على الطرف الآخر، فإن 

 .معاملةھذا السبب لا یؤثر في أھلیتھ وفي صحة ال
أما الأشخاص الاعتباریة من شركات وجمعیات ومؤسسات وغیرھا، یسري على    

 نظامھا القانوني قانون الدولة التي یوجد فیھا مقرھا الاجتماعي الرئیسي والفعلي.
غیر أنھ، إذا مارست الأشخاص الاعتباریة الأجنبیة نشاطا في الجزائر، فإنھا تخضع  

 للقانون الجزائري".
 الحالة" :المصري  التي تنص على أن المدني القانون في 11/1وتقابلھا  المادة  

 مع بجنسیتھم، إلیھا ینتمون التي الدولة قانون علیھا یسري وأھلیتھم للأشخاص المدنیة
 أحد كان إذا فیھا، آثارھا وتترتب مصر في تعقد التي المالیة التصرفات ففي ذلك

یرجع إلى سبب فیھ خفاء لا یسھل  أھلیتھ نقص وكان الأھلیة ناقص أجنبیا الطرفین
من  3/ 03، وكذا المادة 28 ."على الطرف الآخر تبینھ، فإن ھذا السبب یؤثر في أھلیتھ

 القانون المدني الفرنسي.
ھذا ولما كان القانون المطبق على الأھلیة یتحدد بجنسیة الشخص، فقد یثور إشكال    

 .انون یتعین إخضاعھم؟بخصوص عدیمي الجنسیة، فإلى أي ق
ق م حیث قضت أنھ في حالة انعدام  223 /أجابت على ھذا الإشكال نص المادة   

 .الجنسیة یطبق قانون المواطن أو قانون محل الإقامة
على أنھ:" یطبق  المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 18/05من قانون  02ونصت المادة  

ریة الإلكترونیة في حالة ما إذا كان أحد  القانون الجزائري في مجال المعاملات التجا
 أطراف العقد الألكتروني:

 ــ جزائریا، أو 
 ــ مقیما إقامة شرعیة في الجزائر، أو

ــ شخصا معنویي خاضعا للقانون الجزائري أو كان محل إبرام أو تنفیذ العقد في 
 الجزائر."  
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ظاھر التي تعمل على ولا شك أن ھذه القاعدة مستمدة من نظریة حمایة الوضع ال   
 .استقرار المعاملات التجاریة الإلكترًونیة والتقلیل من طلب إبطال العقود

 : الحلول التقنیة3
وبما أن مسألة التحقق من أھلیة المتعاقد في العقود المبرمة عن طریق وسائل    

سھل الاتصال الحدیثة مسألة فنیة بالدرجة الأولى، فإن الوسائل التقنیة أتاحت طرقا ی
 : بھا التعرف على أھلیة المتعاقد ومن تلك الوسائل ما یلي

 ـ الوسائل التحذیریة  أ
من خلال ھذه الوسیلة یتم وضع تحذیرات على شبكة الأنترنت، تنبھ إلى عدم جواز    

الدخول إلى الموقع إلاّ من یتمتع بالأھلیة القانونیة، ویلتزم الشخص الراغب بالدخول 
وعمره، وذلك من خلال ملأ نموذج معلومات معروض على بالإفصاح عن ھویتھ 

الأنترنت، وإن أغفل ذلك أو أتضح أنھ ناقص الأھلیة فإنھ لا یسمح لھ بتصفح الموقع 
، وعلى العكس من ذلك إذا تبین كمال أھلیتھ فإنھ یستطیع دخول  29أو إبرام العقود

 الموقع وإبرام العقود. 
التحذیریة، إلاّ أنھا لا تخلو من المخاطر، إذ قد رغم كثرة استعمال ھذه الوسائل     

یقوم المستخدم بإعطاء بیانات مخالفة للحقیقة لإخفاء نقص أھلیتھ، وھو ما یتطلب 
ضرورة إیجاد وسائل أخرى تتیح للأطراف المتعاقدة التأكد أو التحقق من أھلیة 

 الطرف الآخر. 
 الالكترونیة  ـ البطاقاتب 

 من تصنیعھا یتم الكترونیة رقائق في تتمثل ذكیة، كروت ھي ،الالكترونیة البطاقات  
ومن وحدات وشرائح فائقة القدرة، والتي یمكن من خلالھا تخزین جمیع  السلیكون،

الاسم، السن، محل الإقامة، المصرف المتعامل معھ  :البیانات الخاصة بحاملھا مثل
  .وجمیع المعاملات الخاصة بھذه البطاقة

بمثابة الحاسوب المتنقل، لكونھا تحتوي على سجل كامل من  بطاقةتعتبر ھذه ال  
، وتتمیز ھذه البطاقات بصعوبة  30المعلومات، البیانات الشخصیة والرقم السري

تزویرھا، أو محاولة تقلیدھا نظرا لوجود، الشریط الممغنط بھا، الصورة الفوتوغرافیة 
 ء الخارجي لھا . لصاحبھا، الرقم السري، وعدم القدرة على فتح الغطا

وعلى الرغم من وسائل الحمایة المزودة بھا ھذه البطاقة الإلكترونیة، إلاّ أنھ قد     
للقرصنة الإلكترونیة، ویتم الإستیلاء على ھذه البطاقة لسرقة أموال  یتعرض حاملھا

 .  31وبیانات المتعاملین عبر الأنترنت
 ـ التوقیع الإلكتروني: ج 
 ر مشفر من بیانات یضاف إلى المحررات الإلكترونیةھوعبارة عن جزء صغی  

أو العقد الإلكتروني، ویتم التحقق من صحة ھویة المرسل عند فك  كالبرید الإلكتروني
 .32التشفیر وانطباق محتوى التوقیع على الرسالة الإلكترونیة

عل حیث أن ھذه الوسیلة تعتبر من أھم الطرق المستخدمة لتأمین الوثائق المرسلة بج  
مستقبل الرسالة أو الوثیقة مطمئن من الطرف الذي أرسلھا لھ، وذلك بالتأكد من ھویة 

 .مصدر المعلومات(الرسالة)
 01/02/2015المؤرخ في  04/ 15المشرع الجزائري قانون رقم  ھذا وقد أصدر  
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 1ـ02عرفھ في المادة ، إذ 33القواعد العامة لتوقیع والتصدیق الالكترونیینالذي یحدد 
بأنھ "التوقیع الالكتروني: بیانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو  15/04القانون  من

مرتبطة منطقیا ببیانات إلكترونیة أخرى، تستعمل كوسیلة توثیق"، في حین أكدت 
 منھ على أن تتوفر في التوقیع لإلكتروني مایمكن من تحدید ھویة الموقع. 07المادة 

 ھویة الإلكتروني لتوثیق التوقیع یستعمل"  من نفس القانون 06 وتنص المادة    
 الموقع"

 التوقیع یحقق أن اشترط قد المشرع الجزائري بأن أعلاه النصوص من یتبین   
 التوقیع الإلكتروني على ذلك وبإسقاط الشخص الموقع، ھویة الإلكتروني وظیفة تحدید

 في لاسیما تعملة،المس التوقیع صورة كانت مھما تحقیقھا یمكن الوظیفة ھذه بأن نجد
 الإلكتروني، توقیعھ خلال من الموقع ھویة تحقیق تضمن والتي الحدیثة ظل التقنیات

 ھذا قبل من الموقع التصرف محل الإلكتروني المحرر الالتزام بمضمون وبالتالي
 .34الشخص

 (جھة التصدیق الإلكتروني)ـ سلطة التوثیق د  
، یضفي الصبغة 35ف ثالث موثوقھي ھیئة مستقلة تقدم خدماتھا بصفتھا طر   

الرسمیة للتوقیع الالكتروني، حیث تقوم بتحدید ھویة المتعاقدین وأھلیتھما بإصدارھا 
 36شھادات رقمیة تأكد كل المعلومات المعنیة بالعقد صحیحة.

فقرة ه من قانون الأونیسترال النموذجي   02وسمیت بسلطة التوثیق في المادة   
 قدم خدمات التوثیق" والذي عرف بأنھ :" شخص یصدرلإلكترونیة "بمللتجارة ا

الشھادات ویجوز أن یقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقیع الإلكتروني."، وھو نفس 
لجھات التصدیق الإلكتروني أو مؤدي خدمات التعریف الذي منحھ المشرع الجزائري 

التالي: " ھي من القانون السالف الذكر ك12ــ  2التصدیق الإلكتروني في نص المادة 
شخص طبیعي أو معنوي یقوم بمنح شھادات تصدیق الكتروني موصوفة وقد یقدم 
خدمات أخرى في مجال التصدیق الإلكتروني"، وعلیھ یمكن القول إن جھات التصدیق 
الإلكتروني قد تكون شخص طبیعیا أو معنویا، یقوم بإصدار ومنح شھادات تضفي من 

 .37ة والأمانخلالھا التوقیع الإلكتروني الثق
على أن شھادات  15/04من القانون  07ــ  02كما عرف ھذه الشھادات في المادة    

التصدیق ھي " وثیقة في شكل الكتروني تثبت الصلة بین بیانات التحقق من التوقیع 
 .."الإلكتروني والموقع

 ، والتي عن38ومنھ فإن شھادة التصدیق الإلكتروني ھي البطاقة الشخصیة للموقع   
طریقھا یتأكد الغیر من ھویة الموقع على المحرر الالكتروني، حیث تعتبر ھذه الشھادة 
صك أمان تفید صحة المعاملات الإلكترونیة وضمانھا بما یحقق لتلك المعاملة الحمایة 

 39القانونیة.
 مادیة مواجھة تضمن إذ وجادة جیدة ولكن معقدة التصدیق، ھي وعلیھ فإن عملیة   
 و جھات التصدیق الإلكتروني أو مؤدي خدمات التصدیق الإلكترون ھادةالش طالب بین

 ناقص أو قاصر على تستبعد الشھادة شخصیتھ وبتالي یسمح بالتأكد من الإجراء ، ھذا
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  الأھلیة.
 الإلكترونیین للموردین الوطنیة البطاقة ـھـ 
یة استحدث المشرع تماشیا مع الطبیعة الخاصة للتجارة الالكترونیة ولبیئتھا الافتراض  

 أعوان، یقوم بإعدادھا الإلكترونیین للموردین الوطنیة بالبطاقةالجزائري ما یعرف  
الالكترونیین،  الموردین أسماء للتجارة تضم  الوطني المركز مصالح لدى التجارة

 أو الحرفیة الصناعات سجل في أو التجاري السجل في أنفسھم الذین قاموا بتسجیل
 في متناول لتكون الإلكترونیة الوسائل طریق عن البطاقة ھذه تنشر أن على التقلیدیة،
 المشرع وفق ولقد ،40الإلكتروني المورد ھویة من للتأكد الإلكتروني المستھلك
 متناول في ووضعھا الإلكترونیین، للموردین الوطنیة للبطاقة بإنشائھ الجزائري
 كان إذا ما التأكد الإلكتروني المورد مع یتعاقد أن قبل لیتسنى لھ الإلكتروني، المستھلك

 .وھمي مورد أو حقیقي مورد
 : خـاتمـــة

تقضي طبیعة التعاقد عبر وسائل الحدیثة للاتصال وبالأخص الأنترنت منھا، أن یتم 
ابرام العقود والمعاملات التجاریة عن بعد بین متعاقدین یجمع بینھما مجلس افتراضي، 

عدة اشكالیات قانونیة،  نات، استعمال ھذه الوسیلة خلقتتحدث فیھ لغة الأرقام والبیا
 أھمھا صعوبة  التأكد من ھویة المتعاقد الإلكتروني وأھلیتھ القانونیة.

ھذه الإشكالیة التي خلقتھا خصوصیة التعاقد عبر وسائل الإتصال الحدیثة، أدت إلى 
 ظھور النتائج التالیة:

یة التراضي في العقود التقلیدیة، من حمایة ـ قصور القوانین التقلیدیة المخصصة لحما  
المتعاقدین أثناء ابرام العقد عبر وسائل الاتصال الحدیثة، للتأكد من ھویة و أھلیة 

 المتعاقد الإلكتروني.
ـ صدور تشریعات جدیدة في مختلف دول العالم تتلاءم وتنظم ھذا النوع من التعاقد    

في مجال العقود، بإصداره لقانون  ومسایرة المشرع الجزائري التطور الحاصل
إلى تنظیم الفاعلین یھدف من خلالھ المتعلق بالتجارة الالكترونیة، حیث  18/05

الاقتصادیین الذین یقدمون خدماتھم عبره وتأطیرھم وملء الفراغ القانوني المسجل في 
ة مع المتعامل والزبون، علاوة على تكییف التشریعات الوطنی  مجال إبرام العقود بین

 القواعد والمعاییر الدولیة.
 قام فقھاء القانون باعتماد والمطالبة بالتوسع في الأخذ بنظریة الوضع الظاھرـ   

 شخص اتخذ ھذا النوع من التعاقد، فمتى لخصوصیة وذلك وترجیح مصلحة المھنیین،
 قةبحقی عالم غیر معھ المتعاقد وكان الراشد، البالغ الشخص مظھر بالأھلیة لا یتمتع

 الظاھر. الوضع لنظریة إعمالا الأخیر حسن النیة، ھذا حمایة ینبغي فإنھ حالتھ،
بما أن مسألة التحقق من أھلیة المتعاقد في العقود المبرمة عن طریق وسائل  ـ  

الاتصال الحدیثة مسألة فنیة بالدرجة الأولى، فإن الوسائل التقنیة أتاحت طرقا یسھل 
 اقد ومن تلك الوسائل ما یلي: بھا التعرف على أھلیة المتع

جھة التصدیق  التوقیع الإلكتروني، الوسائل التحذیریة، البطاقات الالكترونیة،( 
 الإلكترونیین.). للموردین الوطنیة البطاقة الإلكتروني،

 ومن خلال ماسبق یمكن تقدیم التوصیات التالیة:   
تخدام وسائل الاتصال الحدیثة، ـ  تشجیع  الأفراد و المؤسسات للإقبال على التعاقد باس

 ویكون ذلك بتوفیر امتیازات خاصة لھذا النوع من التعاقد.
 تكریس منظومة قانونیة متكاملة توفر ضمانات أكبر للمتعاقدین الالكترونیین. ـ
 طرف المراھقین والقصر. من والعبث القرصنة ضد أكثر الإلكترونیة المواقع تأمینـ 
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 الحدیثة للتحقق من ھویة وأھلیة المتعاقد الإلكتروني، والتيـ تفعیل الوسائل التقنیة 
تتم عبر وسائل الاتصال  التي العقدیة المعاملات وتأمین توثیق مجال في فعالیتھم ثبتت

 الحدیثة.
  الھـوامــش والمـراجــع:  
 من القانون المدني  25ـ المادة 1
 الحقوقیة، الحلبي منشورات ول،الأ الجزء العقد، نظریة السنھوري، أحمد الرزاق عبدـ  2

 .344ص ، 1998 طبعة،  لبنان، بیروت
من القانون المدني : " یسقط الحق في إبطال العقد إذا لم یتمسك بھ  101ـ تنص المادة  3 

) سنوات ویبدأ سریان ھذه المدة، في حالة نقص الأھلیة من الیوم 5صاحبھ خلال خمسة (
 الذي، یزول فیھ ھذا السبب ..."

ـ  خالد ممدوح إبراھیم ،  ابرام العقد الالكتروني، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، سنة 4 
 .173، ص 2011

ـ عجالي بخالد، النظام القانوني للعقد الإلكتروني في التشریع الجزائري، أطروحة  5
دكتوراه،تخصص قانون جامعة مولود معمري ـ تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 

 .209، ص 2014نة س
ـ مصطفى یوسف كافي، التجارة الإلكترونیة ، دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر  6

 .142والتوزیع، سوریا ، ص 
 أو جنون أو السن لصغر ناقصھا أو الأھلیة فاقد كان من" أنھ على أ ق 81 المادة تنصـ  7

 ."ذاالقانونھ لأحكام طبقا مقدم أو وصي أو ولي عنھ قانونا ینوب عتھ أوسفھ
    2006لسنة  67من قانون حمایة المستھلك المصري رقم  04المادة ـ أنظر  8
میكائیل رشید علي الزیباري، العقود الإلكترونیة على شبكة الأنترنت بین الشریعة ـ 9

والقانون، أطروحة دكتوراء، تخصص فقھ مقارن، كلیة الشریعة، الجامعة العراقیة، سنة 
 .250،ص 2012

دكتوراء،تخصص قانون أعمال، كلیة  القاسم حامدي، ابرام العقد الالكتروني، أطروحةـ ب10
   127، ص 2014/2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، سنة 

ــ حمودي محمد ناصر، عقد البیع الدولي الالكتروني المبرم عبرالأنترنت، دار الثقافة 11
 .216، ص 2012سنة للنشر و التوزیع، الجزائر، 

ــ مرزوق نور الھدى، التراضي في العقود الإلكترونیة، مذكرة ماجستیر، تخصص 12
المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ملود معمري تیزي وزو، سنة 

  127، ص 2012
ا رقابة شخص من القانون المدني: " كل من یجب علیھ قانونا أو اتفاق 134ــ طبقا للمادة  13

 في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالتھ العقلیة، أو الجسمیة، یكون ملزما بتعویض
 ذلك الشخص للغیر بفعلھ الضار..."الضرر الذي یحدثھ 

ـ عجالي بخالد، النظام القانوني للعقد الإلكتروني في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص 14
210.  

 قانون الأسرة. من 83ـ أنظر المادة  51
  128ص بالقاسم حامدي، ابرام العقد الالكتروني، مرجع سابق،ـ 16
ـ عجالي بخالد، النظام القانوني للعقد الإلكتروني في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص 17

211.  
ـ د/ أسامة أحمد بدر، حمایة المستھلك في التعاقد الإلكتروني، دار النھضة العربیة، بدون  18

  .162نشر، ص سنة 
عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري  1996جوان  12ـ   صدر ھذا القانون في  19

-51الدولي، وتم إقراره بناء على التوصیة الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 
مادة قابلة للزیادة في المستقبل،  17كون ھذا  القانون من یت، 1996دیسمبر  16في  162
ه المواد مقسمة إلى بابین، الباب الأول یعالج موضوع التجارة الإلكترونیة بصفة عامة في وھذ

، أما الباب الثاني فمكون من فصل وحید متعلق بعقود نقل البضائع 10إلى  1المواد من 
ملحق داخلي یوجھ خطابا للدول  ھذا القانونمنھ، ویلحق ب 17و 16والمستندات في المادتین 
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 ضمن تشریعاتھا الداخلیة. ھیة إدماجالأعضاء بكیف
ویتضمن ھذا القانون نوعین من القواعد، قواعد آمرة تتعلق بالتطبیق العام للقانون، وأخرى 
تكمیلیة لا تطبق على المستخدمین إلا في حالة عدم وجود اتفاق یخالفھا، وتكمن مزایاه في 

لكترونیة ، كما یساعد الدول توحید القواعد القانونیة المعمول بھا في مجال التجارة الإ
والأشخاص المتعاملین في ھذه التجارة الأخذ بأحكامھ، كما أن یسري أن التجارة الإلكترونیة 

واسع للتجارة الإلكترونیة، ویلاحظ على ھذا القانون أخذه بمفھوم  والدولیة على حد السواء.
ریعیا صادرا عن الجمعیة ولم یھتم بالتفاصیل الفنیة المستخدمة فیھا، ویعد بذلك عملا تش

 العامة للأمم المتحدة، من أجل الإطلاع
    راجع، على القانون النموذجي للتجارة الإلكترونیة وملاحقھ المفسرة لھ 
.        www.uncitral.org     

بشأن حمایة الثقة  2004 جوان 21 الصادر في، 575/2004ـ القانون الفرنسي رقم  20
 في الاقتصاد الرقمي.

  128جع سابق، ص بالقاسم حامدي، ابرام العقد الالكتروني، مر ـ21
 Catherine Guigou: Les contrats avec les consommateurs un ـ 22

autel de développement du commerce électronique , presses 
univers tains daix Marseille, 2002 p 145 

 20، المؤرخ في  05/10،  قانون رقم من القانون المدني 1مكرر  323ـ أنظر المادة  23
  44، ج ر 2005یونیو
ــ عبد الحمید بادي، الإیجاب والقبول في العقد الإلكتروني، مذكرة ماجستیر،تخصص  24

 .70، ص 2011/2012عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر، سنة 
  .438ـ خالد ممدوج إبراھیم، ابرام العقد الإلكتروني، مرجع سابق، ص 25
مرداس سید علي، رئیس مصلحة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة ـ  26
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